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نحن تمیم بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر، 
بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، والقوانین المعدلة لھ، 
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعیات والمؤسسات الخاصة، والقوانین المعدلة لھ، 

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظیم مھنة مراقبة الحسابات، 
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقوانین المعدلة لھ، 

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والقوانین المعدلة لھ، 
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والقوانین المعدلة لھ، 

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظیم الأعمال الخیریة، 
وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، 

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حمایة خصوصیة البیانات الشخصیة، 
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظیم أعمال الوساطة العقاریة، 
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، 

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، 
وعلى الاتفاقیة المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقاریر لكل دولة على حدة الصادر بالتصدیق علیھا المرسوم رقم

(10) لسنة 2019، 
وعلى اتفاقیة المساعدة الإداریة المتبادلة في المسائل الضریبیة الصادر بالتصدیق علیھا المرسوم رقم (14) لسنة 2019، 

وعلى اقتراح وزیر التجارة والصناعة، 
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، 

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، 
قررنا القانون الآتي:
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في تطبیق أحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة، تكون للكلمات والعبارات التالیة، المعاني الموضحة قرین كل منھا، ما لم
یقتض السیاق معنى آخر: 

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. 
الوزیر: وزیر التجارة والصناعة. 

الإدارة المختصة: الوحدة الإداریة المختصة بالتسجیل والتراخیص التجاریة بالوزارة. 
الجھة المختصة: كل جھة تتولى ترخیص أو تسجیل منشأة اقتصادیة أو ترتیب قانوني أو منظمة غیر ھادفة للربح، أو

الترخیص بمزاولة مھنة حرة، وفقاً للقانون. 
المنشأة الاقتصادیة: منشأة فردیة أو شركة أو كیان یمارس نشاطھ في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. 

الترتیب القانوني: الصنادیق الاستئمانیة المباشرة أو أي ترتیبات مشابھة. 
الصندوق الاستئماني المباشر: علاقة قانونیة، لا تنشأ عنھا شخصیة معنویة، تنشأ بوثیقة كتابیة یضع بموجبھا شخص أموالاً

تحت إدارة الأمین لمصلحة مستفید أو أكثر أو لغرض معین. 
المنظمة غیر الھادفة للربح: أي كیان أو منظمة أو شخص معنوي أو ترتیب قانوني یقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال

لأغراض خیریة أو دینیة أو ثقافیة أو تعلیمیة أو اجتماعیة أو تضامنیة أو لتحقیق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام. 
المھن الحرة: الأنشطة التي تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الإنسان العقلیة أو العلمیة والمواھب الذھنیة المحضة، والتي

تعتمد على المھارة الشخصیة لمن یمارسھا، وتنظم ممارستھا بموجب قوانین خاصة. 
السجل الاقتصادي الموحد: السجل الذي تجُمع فیھ نظائر السجلات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادیة والترتیبات القانونیة

والمنظمات غیر الھادفة للربح وأصحاب المھن الحرة، أیاً كانت الجھة المرخصة لھا أو المسجلة بھا، والسجل الموحد
للمستفیدین الحقیقیین، وفقاً لأحكام ھذا القانون. 

الرقم الاقتصادي الموحد: رقم یصدر عند الترخیص أو التسجیل مرة واحدة لكل من المنشآت الاقتصادیة والترتیبات القانونیة
والمنظمات غیر الھادفة للربح وأصحاب المھن الحرة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 

المعلومات الأساسیة: المعلومات التي تسمح بالتعرف على طالب القید بالسجل الذي تمسكھ كل جھة مختصة، وتحدید شكلھ
القانوني ووصف سماتھ الأساسیة والغرض من إنشائھ، وكل معلومة أخرى ینص علیھا القانون الذي یخضع لھ طالب القید. 

المستفید الحقیقي: الشخص الطبیعي الذي یمتلك أو یسُیطر فعلیاً على شخص معنوي أو ترتیب قانوني بشكل نھائي أو الشخص
الطبیعي الذي تتم العملیات نیابة عنھ، كما یشمل أیضاً الشخص الذي یمارس سیطرة فعلیة ونھائیة على شخص معنوي أو

ترتیب قانوني. 
المعلومات المطلوبة: المعلومات عن المستفید الحقیقي التي یجب على الأشخاص المعنویة والترتیبات القانونیة التصریح بھا
عند طلب الترخیص أو التسجیل أو التعدیل أو التجدید، والاحتفاظ بھا محدثة ومدعومة بالوثائق المؤیدة لھا بسجل خاص بھا

تمسكھ لھذا الغرض، وفقاً لما تحدده اللائحة. 
سجل المستفیدین الحقیقیین: السجل الذي تمسكھ كل جھة مختصة، والذي تجمع فیھ المعلومات المطلوبة. 

السجل الموحد للمستفیدین الحقیقیین: السجل الذي تجمع فیھ المعلومات والبیانات والوثائق المتعلقة بالمستفیدین الحقیقیین
المضمنة بسجلات المستفیدین الحقیقیین. 

اللائحة: اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 2

ینُشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد، یھدف إلى تدعیم شفافیة المعاملات الاقتصادیة والمالیة، من خلال تجمیع المعلومات
الأساسیة والبیانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادیة والترتیبات القانونیة والمنظمات غیر الھادفة للربح والمھن الحرة،

المادة 1
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ً والمعلومات المطلوبة والبیانات والوثائق المتعلقة بالمستفیدین الحقیقیین، وحفظھا وإتاحتھا للجمھور والجھات المعنیة وفقا
للمادتین (6) و(7) من ھذا القانون. 

ویتكون السجل الاقتصادي الموحد من السجل الموحد للمستفیدین الحقیقیین، ومن نظائر السجلات التالیة: 
- السجل التجاري. 

- سجل الترتیبات القانونیة. 
- سجل المنظمات غیر الھادفة للربح. 

- سجل كل مھنة حرة. 
- كل سجل آخر مماثل للسجلات المذكورة، تمسكھ الجھات المنصوص علیھا في المادة (13) من ھذا القانون. 

وتحُدد اللائحة آلیة إعداد وتنظیم السجل الاقتصادي الموحد.

المادة 3

على الإدارة المختصة تمكین الجھة المختصة من رقم اقتصادي موحد، تعتمده في إدخال وتحدیث البیانات والمعلومات
الأساسیة والمعلومات المطلوبة. 

وتلتزم الجھة المختصة بتضمین سجلاتھا والتراخیص التي تصدرھا، الرقم الاقتصادي الموحد الخاص بكل من یرُخص لھ أو
یسُجل. 

ویعُتمد الرقم الاقتصادي الموحد في التبادل الإلكتروني الفوري للمعلومات والبیانات والوثائق بین السجل الاقتصادي الموحد
وجمیع السجلات التي تمسكھا الجھات المختصة في إطار ربط قواعد البیانات. 

ویجوز ربط قواعد بیانات جھات أخرى بالسجل الاقتصادي الموحد، على النحو الذي تحدده الإدارة المختصة ویعتمده الوزیر. 
وتدُار قاعدة بیانات السجل الاقتصادي الموحد طبقاً لقواعد الأمان والحوكمة الرشیدة. 

وتحُدد الإدارة المختصة الرقم الاقتصادي الموحد وآلیات ربط قواعد البیانات والمعلومات الضروریة التي یجب تبادلھا لضمان
شفافیة وتحدیث تلك القواعد.

المادة 4

على كل جھة مختصة أن تقید في سجلاتھا جمیع المعلومات الأساسیة والبیانات التي تسمح بالتعرف على طالب الترخیص أو
القید بالسجل، وأي تعدیلات أو تغییرات تطرأ علیھا في الآجال وبالإجراءات التي یحُددھا القانون المعمول بھ، ویجب ربط ھذه

السجلات بالسجل الاقتصادي الموحد. 
ویقدم طالب الترخیص أو القید أو التعدیل أو التجدید، طلباً على النموذج الذي تعده الجھة المختصة لھذا الغرض، مرفقاً بھ

جمیع المستندات المؤیدة لھ، والتي یحددھا القانون المعمول بھ. 
ویجب على طالب الترخیص أو القید أو التعدیل أو التجدید، إذا كان شخصاً معنویاً أو ترتیباً قانونیاً، أن یرُفق بطلبھ تصریحاً

بالمستفید الحقیقي على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة لھذا الغرض. 
وتحُدد اللائحة آلیات ومعاییر تحدید المستفید الحقیقي والمعلومات المطلوبة عنھ. 

ولا یقُبل أي من الطلبات المنصوص علیھا في ھذه المادة، ما لم یكن مكتملاً ومرفقاً بھ التصریح بالمستفید الحقیقي.

المادة 5
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یجب على الأشخاص المعنویة والترتیبات القانونیة مسك سجل واف ودقیق وحدیث للمعلومات المطلوبة عن المستفیدین
الحقیقیین، وتقدیم نسخة منھ للجھة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة 6

على الجھات المختصة إتاحة المعلومات الأساسیة الخاصة بالمنشآت الاقتصادیة والترتیبات القانونیة والمنظمات غیر الھادفة
للربح والمھن الحرة للجمھور. 

ولكل ذي مصلحة، بناءً على طلب یقدمھ إلى الإدارة المختصة، أن یحصل على صورة مستخرجة من صحیفة القید بالسجل
الاقتصادي الموحد أو شھادة ببعض البیانات أو شھادة سلبیة في حالة عدم القید، بشرط أن یرفق بطلبھ المستندات المؤیدة لھ

وأداء الرسم المقرر لذلك. 
وتحُدد اللائحة إجراءات تقدیم الطلب، ومواعید البت فیھ، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنھ.

المادة 7

على الإدارة المختصة إتاحة المعلومات المطلوبة عن المستفیدین الحقیقیین لجھات إنفاذ القانون والسلطات القضائیة، وللجھات
الرقابیة والمؤسسات المالیة والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة وفقاً للتعریف المحدد لھا بالقانون المنظم لمكافحة غسل

الأموال وتمویل الإرھاب، وللھیئة العامة للضرائب، وغیرھا من السلطات العامة، بناءً على طلب منھا. 
ولا تتیح الإدارة المختصة المعلومات المطلوبة عن المستفیدین الحقیقیین للمؤسسات المالیة والأعمال والمھن غیر المالیة

المحددة، إلا في حدود تنفیذھا لتدابیر العنایة الواجبة المقررة قانوناً.

المادة 8

على الإدارة المختصة تبادل المعلومات الأساسیة والمعلومات المطلوبة عن المستفیدین الحقیقیین، بصورة عاجلة، مع الجھات
الأجنبیة النظیرة، وذلك بناءً على طلب من تلك الجھات وفقاً للقواعد والقوانین النافذة، أو بناءً على ترتیبات أو مذكرات تفاھم،
أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا یتعارض مع المبادئ الأساسیة للنظام القانوني في الدولة، وأن یكون ذلك في الأغراض

المتعلقة بتدعیم شفافیة المعاملات الاقتصادیة والمالیة وتحدید المستفیدین الحقیقیین وتبادل المعلومات لأغراض ضریبیة.

المادة 9

للإدارة المختصة في سبیل أداء مھامھا أن تطلب ما تراه لازماً من وثائق أو معلومات أو بیانات من الجھات المختصة.

المادة 10

یجوز للإدارة المختصة استخدام بیانات السجل الاقتصادي الموحد في إعداد الإحصائیات والتحالیل ونشرھا في نشرات دوریة
أو تقاریر سنویة. 
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وتكون معالجة جمیع المعلومات والبیانات المجمعة طبقاً لأحكام ھذا القانون، وفقاً لأحكام القانون المنظم لحمایة خصوصیة
البیانات الشخصیة.

المادة 11

مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد ینص علیھ قانون آخر، یجوز للجھات المختصة في حالة ثبوت قیام أي ممن ترخص لھ أو
تسجلھ بمخالفة أحكام ھذا القانون أو اللائحة، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالیة: 

1- إصدار أمر بتقدیم تقاریر منتظمة عن التدابیر التصحیحیة المتخذة. 
2- إصدار أمر بالالتزام بتعلیمات معینة. 

3- توجیھ إنذار كتابي. 
4- إیقاف المدیرین أو أعضاء مجلس الإدارة للمنشآت الاقتصادیة أو أمناء الترتیبات القانونیة أو المسؤولین التنفیذیین أو

الإداریین للمنظمات غیر الھادفة للربح، مؤقتاً، ولمدة لا تجاوز سنة. 
5- وقف الترخیص أو النشاط أو مزاولة المھنة، مؤقتاً، ولمدة لا تجاوز سنة.

6- إلغاء الترخیص أو محو القید من السجل أو شطب الاسم، بحسب الأحوال. 
ویجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبیقاً لأحكام ھذه المادة، وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعید التي تحُددھا اللائحة.

المادة 12

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبالغرامة التي لا تزید على
(500,000) خمسمائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من خالف أحكام المادة (5) من ھذا القانون. 

ویعُاقب الشخص المعنوي المخالف للمادة المشار إلیھا في الفقرة السابقة بالغرامة المنصوص علیھا في ھذه المادة.

المادة 13

إذا كانت الجھات المختصة بالترخیص أو التسجیل خاضعة لأنظمة قانونیة خاصة، فإن التزامھا بأحكام ھذا القانون یكون في
حدود واجب الحصول على المعلومات الأساسیة والمعلومات المطلوبة عن المستفیدین الحقیقیین من الكیانات التي ترخص لھا

أو تسجلھا. 
ولا تخضع الجھات المشار إلیھا في الفقرة السابقة لواجب الحصول على رقم اقتصادي موحد من الإدارة المختصة لمن

ترخص لھ أو تسجلھ، ویجب علیھا ربط قواعد بیاناتھا بالسجل الاقتصادي الموحد وإحالة المعلومات الأساسیة والمعلومات
المطلوبة عن المستفیدین الحقیقیین إلى الإدارة المختصة. 

وتحُدد اللائحة ضوابط وإجراءات تطبیق ھذه المادة.

المادة 14

تلتزم الجھات المختصة بتوفیق أوضاع سجلاتھا وفقاً لأحكام ھذا القانون، خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھ، ویجوز بقرار
من مجلس الوزراء مد ھذه المدة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7121&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=79773&LawID=8224&language=ar
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المادة 15

یصُدر مجلس الوزراء اللائحة، وإلى حین صدورھا یستمر العمل بالقرارات المعمول بھا حالیاً، بما لا یتعارض مع أحكام ھذا
القانون.

المادة 16

یلُغى القانون رقم (14) لسنة 2018 المشار إلیھ.

المادة 17

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القانون. ویعُمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة
الرسمیة.
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